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  : المقدمة 

» لتعزیز دور قطاع التأمین في الیمن«تكتسب ھذه الندوة الوطنیة المكرسة 
نابعة من طبیعة المرحلة الراھنة التي تتطلب المبادرة وأنھا أھمیة استثنائیة خاصة 

ي لوضع آلیات عملیة سریعة ورؤیة واضحة لمساندة شركات التأمین الوطنیة ف
مواجھة مخاطر وتبعات الأزمة المالیة العالمیة، وتفعیل دورھا ودعم نشاطھا 
لمواجھة ارتفاع تكالیف التأمین العالمیة في ظل تزاید المخاطر في مثل ھذه 
الظروف الاستثنائیة الراھنة وأعمال القرصنة البحریة التي تشھدھا منطقتنا، 

بسبب  الأسعارتصادیة الأخرى مثل والحیلولة قدر الإمكان دون تأثر الجوانب الاق
  . ارتفاع تكالیف التأمین على الشحنات المستوردة والمصدرة

إن محاور الندوة وأوراق العمل التي تضمنتھا ھذه المحاور تمثل في 
مضمونھا العام وأبعادھا الاستراتیجیة محاولة عملیة جادة لصیاغة رؤیة معاصرة 

ومحاولة » قطاع التأمین«تنمیة الوطنیة ومستقبلیة في واحدة من أھم قطاعات ال
للبحث عن آلیات واقعیة للتعامل مع المتغیرات والأوضاع الجدیدة التي ولدتھا 

أن .. والمحلي والإقلیميوتولدھا الأزمة المالیة العالمیة على صعید الاقتصاد الدولي 
ظروف  ماھذه الأزمة المتسمة بالصعوبة والتعقید ستضعفنا في المستقبل المنظور أم

اقتصادیة مختلفة تماماً تتغیر فیھا البیئة الاقتصادیة الدولیة والسیاسات الاقتصادیة 
على المستوى الكلي والجزئي، إلى جانب تغییر التحالفات الاقتصادیة والسیاسیة 

ومما لا شك فیھ أن البیئة الاقتصادیة .. الدولیة بفعل تضارب المصالح الاقتصادیة
تي بدأت تشكل ملامحھا بعد ھذه الأزمة المالیة ستكون أكثر الدولیة الجدیدة ال

خطورة وصعوبة وأكثر تعقیداً بالنسبة للدول النامیة الأمر الذي یحتم علینا الاستعداد 
المبكر للتعامل الایجابي والمثمر معھا، والمبادرة في اتخاذ منظومة من الإجراءات 

على اقتصادنا الوطني، وذلك من  العملیة السریعة للتقلیل من خسائرھا المحتملة
خلال رؤیة وطنیة لإعادة ھیكلة اقتصادنا ومؤسساتھ المختلفة وفق معطیات الواقع 
الدولي والاقلیمي والوطني ومتغیراتھ المتسارعة وإعادة النظر في السیاسات 

  . وقدراتھا التنافسیة الإنتاجیةالاقتصادیة بھدف رفع كفاءتھا 

كبیرة  إشكالات الأخیرةالوطنیة خلال الفترة  لقد جابھت صناعة التأمین
وتحدیات ومخاطر كثیرة أفرزتھا المتغیرات الدولیة في صناعة التأمین ومخاطر 
القرصنة البحریة، والارھاب والكوارث الطبیعیة التي تعرضت لھا بلادنا وخلفت 
 خسائر تقدر بعشرات الملیارات من الدولارات، وھذه المتغیرات وأن كانت تمثل

قلقاً متنامیاً لصناعة التأمین، فإنھا في الوقت ذاتھ تحمل معھا فرصاً مواتیة 
  . لتطویرھا إذا ما استطعنا توظیفھا بشكل صائب
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واقعنا الاقتصادي الاجتماعي المتخلف الذي كما أنھ لیس بخاف علیكم بأن 
ن، یفتقر الكثیر من العوامل الموضوعیة والشروط الذاتیة لازدھار صناعة التأمی

یجعلنا في حاجة ماسة لإعادة دراسة واقع النظام التأمیني الوطني بمختلف مكوناتھ 
التشریعیة والرقابیة والمؤسسیة والمالیة والصناعیة والتسویقیة وفق مقتضیات 

فمثل .. المرحلة ومتغیراتھا الداخلیة والخارجیة، ومتطلبات الإدارة العلمیة الحدیثة
لیة تعتبر المدخل الرئیسي لتطویر وتحدیث وتوسیع شبكة ھذه الدراسة العلمیة التحلی

التأمین الوطني وزیادة اسھاماتھا في التنمیة الوطنیة وتشخیص اشكالاتھ وازماتھ 
  . المختلفة ومعالجتھا

إن المواضیع المطروحة للنقاش في ھذه الندوة متنوعة في طبیعتھا، 
احدة ھدفھا الارتقاء النوعي وتخصصاتھا وتطبیقاتھا، إلا أنھا تتمحور حول قضیة و

بعمل ودور شركات التأمین الوطنیة ومعالجة الاختلالات في التوجھات والسیاسات 
والتشریعات الرسمیة المتعلقة بنظم التأمین الوطنیة انطلاقاً من معرفة الظروف 
 البیئیة المحیطة بالنشاط التنموي لشركات التأمین ومن طبیعة العلاقة الجدلیة التبادلیة

بین مدخلات ومخرجات ھذا النشاط باعتباره أحد المكونات الرئیسة للبنیة 
الاقتصادیة التنمویة وارتباطاتھ بالنشاطات التجاریة والاستثماریة المحلیة والدولیة 

  . التي لھا تأثیرھا المباشر على صناعة التأمین في بلادنا

والمحتملة في واقع ھذه الندوة وإن كانت تتوخى استشفاف المتغیرات الواقعیة 
صناعة التأمین الوطنیة بكل ابعادھا السلبیة والایجابیة وتأثیراتھا المتباینة على 
مختلف اللاعبین الرئیسیین في صناعة التأمین وذوي المصالح في ھذه الصناعة 

فإنھا في الوقت ذاتھ تھدف إلى رسم التوجھات العملیة لتطویر .. والعاملین فیھا
منظور اشمل واوسع، والبحث عن الحلول المناسبة لمشاكل ھذه  صناعة التأمین من

الصناعة في المجالات الفنیة والإداریة والمالیة والتحكم المؤسسي والتطبیقات 
  . المحاسبیة والمتغیرات الھیكلیة المؤسسیة

مواضیع ھذه الندوة تمثل تحدیات أفرزتھا التغیرات في البیئة الاقتصادیة 
المالیة العالمیة والمتغیرات في صناعة التأمین والدور الاقتصادي  الدولیة بعد الأزمة

لشركات التأمین وإعادة التأمین والمستثمرین وھیئات الإشراف والرقابة الحكومیة 
  . على ھذه الصناعة

تمثل في مضمونھا ) دور قطاع التأمین في التنمیة(ھذه الورقة تحت عنوان 
م لھذه الندوة الذي یستھدف الارتقاء بصناعة أحد العناصر المكونة للبرنامج العا

التأمین الوطنیة والبحث المعمق في اشكالات وصعوبات ھذه القطاع الاقتصادي 
  . الحیوي ومعالجتھا وتعزیز دوره التنموي

  : نقاط رئیسیة إلى جانب المقدمة ھي أربعةالورقة من ھذه تتكون 
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  : التأمین كضرورة وطنیة اقتصادیة واجتماعیة -١

وفي ھذا المحور تعرض بإیجاز للتطور التاریخي لوسائل مواجھة الأمن 
الاقتصادي الفردي ومن ثمة الاجتماعي والبدایة المبكرة لنظم التأمین وحتمیة 

الوطنیة الاجتماعیة  وأھدافھناول تعریف التأمین، وماھیتھ تتطورھا، كما ت
  . والاقتصادیة

   :النظام التأمیني في الیمن - ٢

التأمینات التي نص علیھا القانون الیمني بشقیھا  أنواعالأولى مكوناتھ، بدایاتھ 
حتم تالإجباري والاختیاري، وأنواع التأمینات التي لم ینص علیھا القانون وی

ناول ھذا المحور بإیجاز مكثف تبالضرورة إدراجھا ضمن التشریعات القانونیة، وت
یق لتطور نظم التأمین في العدید سمات الواقع الوطني الاقتصادي والاجتماعي المع

  . من البلدان النامیة بما في ذلك الیمن

  : علاقة التأمین بالتنمیة الاقتصادیة - ٣

طبیعة العلاقة السببیة والتأثیر التبادلي بأبعاده السلبیة والایجابیة بین  إیضاح
  . التنمیة ونظم التأمین في الیمن

  ضعف الدور التنموي لقطاع التأمین  - ٤

تقدیم رؤیة لمعالجة الأسباب  أحاول اوفیھ. وعواملھ والمعالجات ابھأسب
الوطني والمحاولة في ة لحالات الضعف في نظام التأمین والجذور الحقیقیة المولد

الوقت ذاتھ بتقدیم تصورات بالمعالجات التي من شأنھا الارتقاء بدور القطاع 
  . مینیةالتأمیني في العملیة التنمویة وتطویر الصناعة التأ

   .الاستنتاجات - ٥
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  : اقتصادیة واجتماعیةوالتأمین ضرورة وطنیة 

لقضیة التأمین كانت نابعة من حاجة الانسان المبكرة للأمن  الأولىالبدایات 
الاقتصادي الفردي ومجابھة المخاطر العدیدة التي كانت تھدده في عملھ ومن ثمة 

ھا المادیة المباشرة سواءً كانت في دخلھ وسعى جاھداً إلى مواجھتھا واتقاء آثار
اقتصادیة او اجتماعیة او سیاسیة وكانت البدایة لمواجھة ھذه الاخطار ھي استحداث 

  . وسیلة التضامن الاجتماعي وتركیم الثروة

م في ١٨٨٣البدایات التشریعیة الاولى لنظم التأمین الاجتماعي ظھرت في العام  -
ت مثلت حینھا حاجة سیاسیة بإعتبارھا وسیلة ألمانیا على ید بسمارك وھذه التشریعا

من وسائل الاستجابة لضغوطات ومطالب الطبقة العاملة وتحولھا إلى قوة سیاسیة 
ذات تأثیر مباشر على الوضع السیاسي السائد وعلى اقتصاد البلدان، وظھور نظام 

ة التي التأمینات الاجتماعیة إلى الوجود مثل نتیجة منطقیة مباشرة للثورة الصناعی
شھدتھا اوروبا في القرون الوسطى وما ترتب عنھا من تغیرات شمولیة جذریة في 
علاقات الانتاج وقوى الانتاج وفرز اجتماعي حاد وما صاحبھا من تقدم اجتماعي 

  . واقتصادي وزیادة في الدخل القومي للبلدان وتطور مستوى حیاة الفرد فیھا

الاتھا المختلفة بمراحل متعددة من التطور لقد مرت نظم التأمینات بأشكالھا ومج -
والتدرج تختلف في تطبیقاتھا من دولة إلى أخرى من حیث نطاق التغطیة والمزایا 
وشروط استحقاقھا، ومن حیث فروع التأمین وإشكالیة وعدد المؤمن علیھم ومصادر 

ي وترجع أسباب ھذه الاختلافات بین الدول إلى درجة تطورھا الاقتصاد.. التمویل
الاجتماعي وحجم النمو الذي یحققھا اقتصادھا القومي، والتدرج في تطبیق نظم 
التأمین وبالذات التأمین الاجتماعي الذي یمثل سمة مشتركة وغالبة في معظم الدول 
سواءً كان ھذا التدرج أفقیاً بالنسبة لمن یشملھم نظام التأمین لأول مرة وتمدده 

  . تدرج رأسي بإضافة مزایا جدیدة للمؤمن علیھم لتغطیة شرائح اجتماعیة جدیدة، او

ھناك اختلاف في تحدید مفھوم المؤمن علیھم وبالذات الذین یغطیھم أي فرع من  -
فروع التأمین، ففي بعض الدول یتسع ھذا المفھوم لیشمل غالبیة أفراد الشعب في 

وم بعض الدول أو شرائح محددة في بعض الدول الأخرى، وقد یقتصر ھذا المفھ
على العاملین لدى الغیر بأجر كما ھو قائم حالیاً في الدول النامیة، والاختلاف في 
تحدید مثل ھذه المفاھیم مردة إلى اختلاف النظم السیاسیة والقدرات والموارد 

  . الاقتصادیة لھذا البلد أو ذاك وكذلك استقرارھا السیاسي والاقتصادي والمالي

تأمین تعبر عن ظاھرتین وطنیتین احداھما في العصر الراھن اضحت نظم ال -
ظاھرة انسانیة وتستوجبھا حاجة الفرد للأمن الاقتصادي وبالذات التأمین الاجتماعي 
الذي یتم تحدیده وتطبیقھ في مختلف الدول بمقتضى تشریع اجباري یتضمن تحدید 

والأخرى ظاھرة . الخاضعین لكل فرع من فروع التأمین وكذلك المؤمن لصالحھم
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قتصادیة تربطھا علاقة توحد وتأثیر تبادلي مع القاعدة الاقتصادیة للبلد، وفي كونھا ا
أداة من أدوات التنمیة التي تؤخذ آثارھا المحتملة في الاعتبار عند رسم السیاسات 

  . الاقتصادیة للدول

  : تعریف التأمین

یعرف التأمین بأنھ عقد قانوني بین المؤمن والمؤمن لھ یحصل بموجبھ 
مقابل رسم معین على تعویض من الطرف الأول » او وكیل عنھ«طرف الثاني ال

في حالة وقوع حادث مضمون بعقد التأمین، ویأخذ المؤمن على عاتقھ مسؤولیة 
  . تقدیر الخطر الذي قبلھ ویسترشد في ذلك بالقوانین الاحصائیة
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  :عقد التأمین

ن الخطر الذي قد ھو الوثیقة التي بمقتضاھا یتم تأمین صاحب الطلب م   
یتعرض لھ ویرغب أن یؤمن نفسھ منھ، ویتضمن ھذا العقد مجموعة من البیانات 

مبلغ التأمین، مدة التأمین، نوع التأمین، قسط التأمین، «: اللازمة لتكوین اركانھ منھا
واجبات المستأمن والمستفید من التأمین وأخیراً التعویض الذي تلتزم شركة التأمین 

ولسریان التأمین بالشروط الواردة في عقد » مستفید عند تحقیق الخطربدفعھ إلى ال
التأمین یجب على المستأمن ان یدفع قسط التأمین الذي تقبلھ الشركة المؤمنة نظیر 

  . قیامھا بتحمل الخطر

  : ماھیة التأمین

التأمین نظام اجتماعي یعمل على إلغاء عدم التأكد لدى الفرد بخصوص قیمة 
لیة التي ستلحق بھ خلال فترة زمنیة معینة في المستقبل، والتأمین نظام الخسارة الما

اجتماعي لأنھ یقوم على تنظیم وادارة فكرة التعاون بین الأشخاص في مواجھة 
الخسائر التي ستلحق بالقلة منھم عن طریق توزیع الخسائر التي ستصیب ھؤلاء بین 

ابط بین أفراد المجتمع الواحد بما والتأمین یقوي الرو.. جمیع المشتركین في النظام
یفرضھ من تعاون بینھم على مواجھة ما یتعرضون لھ من أخطار، كذلك فھو ینمي 
لدى الفرد الشعور بالمسؤولیة حیال الأشخاص المعني بھم أسوة بحدیث رسول االله 

، كذلك فإن التأمین »كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعیتھ«علي الصلاة والسلام 
ة ملموسة في التصدي لمشكلة تأتي على رأس المشكلات الاجتماعیة یساھم بصور

.. ھي مشكلة البطالة حیث من المعلوم أن قطاع التأمین من القطاعات كثیفة العمالة
وأخیراً فإنھ في ظل التأمین یسود مجتمع صحي قادر على التفاعل الإیجابي من 

العلاجیة لجمیع أفراد  خلال توافر الرعایة الطبیة المتكاملة وإتاحة الخدمات
أن المزایا النقدیة التي تمنح بمقتضى نظام التأمین الاجتماعي یمكن . المجتمع

، ولھذا فإن أي نقص في القوة الشرائیة للعملیة الأسعارزیادتھا لتتوائم مع ارتفاع 
یمكن أخذه في الحسبان عن طریق زیادة قیمة المعاشات وتحسین مستوى حیاة 

  . المواطنین

  : ف التأمینوظائ

  : یضطلع التأمین بالعدید من الوظائف الوطنیة العامة أبرزھا

توفیر الحمایة التأمینیة لأفراد المجتمع من الأخطار الناشئة عن حالات العجز  -
العمل والشیخوخة والوفاة والبطالة وغیرھا من الكوارث والأخطار، وھو  وإصابات

المجتمع الأمان والطمأنینة ومن ثم العمل بذلك یمثل احد الادوات التي توفر لأفراد 
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على زیادة الانتاج وتحقیق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وزیادة الرخاء 
  . والرفاھیة العامة

التأمین أداة اقتصادیة ھامة ومتمیزة من أدوات تجمیع المدخرات ومن ثمة  -
المعاشات  استثمارھا في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، ولقد لعبت صنادیق

والضمان الاجتماعي ومؤسسات التأمین الناجحة دوراً ھاماً في العدید من التجارب 
الاقتصادیة الناجحة بإعتبارھا أداة ھامة لتوفیر الموارد المالیة طویلة الأجل لتمویل 
اوجھ الاستثمارات المتعددة التي تحتاجھا العملیة الاقتصادیة والتنمویة في القطاعات 

  . والخدمیةالانتاجیة 

تعتبر مؤسسات التأمین الناجحة أحد مكونات القطاع المالي الكفء القادر على  -
تحقیق تعبئة فعالة لجمیع الموارد المالیة والمدخرات وتوجیھھا نحو الاستثمارات 
المنتجة وتسھم في الوقت ذاتھ توسیع الاسواق المالیة وزیادة كفائتھا، وفي الكثیر من 

یمن وتعتبر مؤسسات المعاشات والضمان الاجتماعي من أھم الدول بما فیھا ال
مؤسسات الادخار التعاقدي التي یعتمد علیھا تطویر القطاع المالي وخلق الموائمة 

  . بین العرض والطلب على الأموال وتحسین میزان المدفوعات والمیزان التجاري

الاقتصادي للفرد على الصعید الشخصي یعتبر التأمین احد الوسائل لضمان الأمن  -
والذي یساعده على تجاوز العدید من المخاطر التي یتعرض لھا في حیاتھ مثل 

بالعجز الجزئي او الكلي او البطالة  إصابتھ أوانخفاض الدخل والمرض والحوادث 
  . والوفاة المبكرة

  : النظام التأمیني في الیمن

ھا إلى العام بشكل متأخر دخلت نظم التأمین السوق الیمنیة وتعود بدایت
م بتأسیس الشركة الیمنیة للتأمین وإعادة التأمین في عدن بموجب القرار ١٩٦٩

التي كانت  الأجنبیةعدد من فروع شركات التأمین  أنقاضم، على ١٩٦٩لعام ) ٣٧(
عاملة حینھا في عدن، وكانت السلطات البریطانیة قد أدخلت بعض نظم التأمین 

تعمرة عدن وأفراد المؤسسات الأمنیة والدفاعیة الاجتماعي الخاص بموظفیھا في مس
  . المحلیة التابعة لھا

م ١٩٧٤وتطور ھذا النظام بشكل متدرج بعد الاستقلال الوطني، وفي العام 
تم في الشطر الشمالي إنشاء أول شركة یمنیة تعمل في مجال التأمین، وفي العام 

ابة على شركات بشأن الإشراف والرق) ١٠٧(م تم إصدار القانون رقم ١٩٧٦
» ١٩«ووسطاء التأمین، وبدأ العمل بنظام التأمین الاجتماعي بموجب القانون رقم 

م بشأن معاشات ومكافئات التقاعد لموظفي الدولة، تلت ذلك صدور ١٩٧٨لسنة 
جملة من التشریعات والقرارات الخاصة بشمول فئات جدیدة او لتعدیل التشریعات 
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م بشأن معاشات ومكافئات ١٩٨٠لسنة ) ١(ن رقم القائمة وتنظیمھا، أھمھا قانو
  . التقاعد لموظفي الدولة

  . م بشأن التقاعد العسكري١٩٨٠لسنة ) ١٩(القانون رقم  -

م بشأن توحید شئون المعاشات ١٩٨٢لسنة ) ١٩(قرار جمھوري بالقانون رقم  -
  . ومكافأة التقاعد لموظفي الدولة

  . صندوق التقاعد المدنيم بإنشاء ١٩٨٢لسنة ) ٢٦(القانون رقم  -

م بتنظیم مكتب التقاعد وتحدید ١٩٨٢لسنة ) ٩٢(قرار رئیس الجمھوریة رقم  -
اختصاصاتھ وقرار مجلس الوزراء باللائحة التنفیذیة الموحدة لمعاشات ومكافئات 

  . التقاعد للعاملین بالقطاع العام والمختلط

ادة حجم التبادل التجاریة وزی الأنشطةبعد الوحدة وبالتزامن مع تطور 
التجاري مع العالم الخارجي، شھد نظام التأمین في الیمن نقلات نمواً متسارعاً 
واتساع دائرة نشاطاتھ لتمتد إلى قطاعات عدیدة إلى جانب قطاع التأمین الاجتماعي، 
وصاحب ذلك جملة من التحدیثات والتطویرات طالت مختلف مكونات النظام 

   -:التأمیني وتضمنت الآتي

جملة من التشریعات القانونیة الخاصة بتحدیث النظام التأمیني، وتحدید وتنظیم  - ١
مدى سریان تغطیاتھ التأمینیة بالنسبة لفروع التأمین المختلفة، وطرق تمویلھ ومزایاه 

  . المختلفة وشروط استحقاقھا

زیادة عدد المؤسسات المتخصصة التي تقوم بالعمل على تنفیذ ھذا النظام من  - ٢
یث مصادر التمویل واستثمارھا وتأدیة المزایا المالیة والعینیة وفقاً للشروط ح

  . المحددة لھا

بما یحقق ضمان تطبیق النظام على الفئات  والإشرافتطویر نظام الرقابة الفنیة  - ٣
التي یحددھا التشریع وفقاً للأھداف المتوخاه منھ وبما یساعد على نشر النظام 

  . مزایاهالتأمیني والتوسع في 

التأمین الإجباري وھو ما .. وفق التشریع القانوني الیمني یوجد نوعان من التأمین
من الدستور » ٥٦«یتعلق بالضمانات الاجتماعیة للمواطنین والمحددة في المادة 

تكفل الدولة توفیر الضمانات الاجتماعیة للمواطنین كافة في «التي نصت على 
لة او الشیخوخة او فقدان العائل كما تكفل ذلك حالات المرض او العجز او البطا

  . »بصفة خاصة لأسر الشھداء وفقاً للقانون
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  : التأمین التالیة أنواعالقانون  لأحكاموھناك أیضاً التأمین الاختیاري ویشمل وفقاً 

وما لھ علاقة بھا من مرض ونحوه وما بعد : التأمین للحاجة والإدخار والشیخوخة -
  . الوفاة

مین ضد أخطار الحریق والتأمینات التي تلحق بھ، وتشمل على الأخص التأ -
الأضرار الناشئة عن الإنفجارات، والظواھر الطبیعیة، والأضرار التي یحدثھا 
سقوط الطائرات، وكل ما یتعلق بھا، وكل ما یعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمین 

  . ضد الحریق

عن الأضرار الناجمة عن الحوادث ویشمل التأمین : التأمین ضد الحوادث -
الشخصیة، والتأمین ضد حوادث العمل، والسرقة وخیانة الأمانة، والتأمین على 
السیارات، والتأمین عن المسئولیة المدنیة، وكل ما یعتبر داخلاً عرفاً وعادة في 

  . التأمین ضد الحوادث

م السفن ویشمل التأمین على أجسا: تأمین النقل البري والبحري والجوي -
والطائرات ووسائل النقل البري، أو على مھماتھا، أو على ركابھا وأموالھا، 
وأمتعتھم، أو البضائع المنقولة علیھا، والتأمین على أجور الشحن، وكذا التأمین ضد 
الأخطار التي تنشأ عن بنائھا أو صناعتھا أو إستخدامھا أو تأجیرھا أو إصلاحھا أو 

ودعات التخزین ار التي تصیب الغیر، وكذا أخطار مسترسوھا، بما في ذلك الأضر
النقل، وكل ما یدخل عرفاً وعادة في أثناء أي أخطار عرضیة تحدث التجاریة أو 

  . التأمین البري والبحري والجوي

ویشمل التعاقد على التأمین الذي یقضي بدفع مبلغ أو عدة : ضمان رؤوس الأموال -
عة واحدة أو أكثر، تدفع للمؤمن، ولا یشمل مبالغ في المستقبل لشخص، لقاء دف

  . التأمین على الحیاة وبالأقساط

وتشمل التعاقد على التأمین غیر ما سبق ذكره، ولا یشمل : أنواع التأمین الأخرى -
ذلك الإتفاقیات بالمراھنة على الحیاة، وھناك أنواع من التأمین لم یورد نصھا في 

  : القانون الیمني مثل

  . لھندسي وتأمینات المسؤولیات المتعلقة بھالتأمین ا -أ

  : تأمینات البترول والغاز - ب 

، التأمین على أخطار تصنیع وتشمل التأمین على أخطار الحفر والتنقیب
وتكریر البترول والغاز، التأمین على أخطار ضخ البترول والغاز في الأنابیب، 

غازیة في جمیع المراحل، التأمین ضد جمیع الأخطار على المنشئات البترولیة وال
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التأمین ضد أخطار فقد الإیراد على المنشئات البترولیة، والتأمین على المسؤولیات 
  . المتعلقة بالأخطار السابقة

  : التأمین ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسؤولیات وتشمل - جـ

تأمین على الحوادث الشخصیة التي لا تزید مدتھا على سنة، وتأمین العلاج 
طبي الذي لا تزید مدتھ عن سنة، تأمین الضمان وخیانة الأمانة، وتأمین نقل ال

  . النقدیة، وتأمین السطو والسرقة، وتأمین كسر الزجاج

 یصدر بتحدیدھا قرار أو وھذه التأمینات وأي تأمینات أخرى لم ینص علیھا القانون
  . والتجارة الصناعةوزیر  من 

شركة عاملة في مجال  ١٣یة ووجود بالرغم من تطور التشریعات القانون
التأمین إلا أن الیمن مثل غیرھا من البلدان النامیة التي تفتقر إلى كثیر من العوامل 
والظروف المواتیة لقیام نظم حقیقیة فاعلة للتأمین او تطویر النظم القائمة بما یسایر 

تناقض بین الاتجاھات العالمیة الحدیثة، فھذه البلدان تعاني كثیر من حالات ال
مقتضیات نظم التأمین ومقتضیات العملیة التنمویة، فغالبیة السكان تعمل في 
قطاعات الزراعة والمشروعات الصناعیة لا زالت صغیرة وعدد العاملین فیھا 
محدود، علاوة على ان الاقتصاد في ھذه البلدان ما زال اقتصاداً متخلفاً او ریعیاً، 

نظراً لانخفاض نصیب الفرد من الدخل القومي  ولا یسمح بتحمل نظام التأمینات
وفي الغالب العام . وامتصاص الزیادة السكانیة فیھا لأي مجھود یبذل لزیادة الدخل

تعاني البلدان النامیة من الارھاب وحالة عدم الاستقرار الاجتماعي والسیاسي 
الذي یزید وارتفاع نسبة المخاطر وزیادة كلفة التأمین، ومن ضعف الكفاءة المھنیة 

من خطر البطالة وخطر اصابات العمل وانتشار الأمراض المھنیة إلى جانب تخلف 
الجھاز الصحي، ومجمل ھذه العوامل تضاعف من حاجة ھذه الدول إلى تغطیة ھذه 
المخاطر عن طریق أنظمة التأمین المختلفة، إلا أن شیوع الفقر وضعف نصیب 

المجتمع بتغطیة مثل ھذه المخاطر بالجھد الفرد من الدخل القومي لا یسمح لأفراد 
الذاتي او بنظم التأمین الاختیاري كما ھو في الدول الغنیة، كما أن حكومات ھذه 
الدول تعاني من شحة الموارد وانخفاظ معدلات التنمیة والزیادة السكانیة بالإضافة 

ل لا تخدم إلى ضعف جھازھا الانتاجي والمتطلبات التنمویة المتنامیة وجمیعھا عوام
  . قیام نظم تأمینیة فاعلة او زیادة كفاءتھا

   - :علاقة التأمین بالتنمیة الاقتصادیة

تتماثل عملیات شركات التأمین وتتعدد بصفة مستمرة ومنتظمة في كل قسم من  -
أقسام التأمین، إلا أن تبویب عملیات التأمین تختلف من جھة النظر إلى تلك العملیات 

  : على النحو التالي
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یقسم رجال القانون عملیات التأمین إلى مجموعات متناسقة تبعاً : من الناحیة القانونیة
للطبیعة القانونیة لعقد التأمین، ولھذا فھم یفرقون بین التأمین على الحیاة والتأمین 

  . على الأشیاء، وبین التأمین من الأضرار والتأمین من المسئولیات

یقسم رجال الإقتصاد والمحاسبة القومیة  :ومن الناحیة الاقتصادیة القومیة
، وھم یقصدون بالتأمینات )تأمینات إدخاریة، وتأمینات صیانة: (عملیة التأمین إلى

الإدخاریة التأمینات التي تؤدي إلى تجمیع إدخارات الأفراد حتى یحین موعد 
صدراً ویعني رجال الإقتصاد بھذا النوع من التأمینات بإعتباره م). ردھا(إستحقاقھا 

  . من مصادر الموارد المالیة التي یمكن الإستعانة بھا في التنمیة الإقتصادیة

ویقصدون بتأمینات الصیانة، التأمینات التي تؤدي إلى المحافظة على الأصول 
  . الرأسمالیة والقدرة الإنتاجیة للدولة

نجد أن خبراء التأمین یقسمونھ إلى مجموعات : ومن الناحیة الفنیة للتأمین
متناسقة تبعاً لنوع الخطر وإحتمالاتھ وتقدیر المال الإحتیاطي اللازم لمقابلة 

ولھذا فھم یقسمونھ إلى تأمین على الحیاة، وتأمین تكوین . التزامات شركات التأمین
  . الأموال، وتأمین ضد أخطار النقل إلى غیر ذلك

شركات (جیة المختلفة في كثیر من البلدان المتقدمة یلعب قطاع التأمین بوحداتھ الانتا
دوراً متنامیاً في التنمیة ) تأمین، صندوق التقاعد المدني، ھیئات التأمین الاجتماعي

الاقتصادیة وتمثل أحد أھم مكونات البنیة الاقتصادیة للدولة حیث تناط بھ جملة من 
 المھام والواجبات الاقتصادیة والاجتماعیة التي سبق الإشارة إلیھا إضافة إلى المھام

   -:والواجبات التالیة

تشجیع قرارات الاستثمار والحد من ظروف عدم التأكد المصاحبة لھا وذلك من  -
خلال دوره في تقلیل الخسائر المحتملة الناجمة عن تحقیق أي من المخاطر المحتملة 

  . في مراحل الاستثمار كافة

ل الإدارة أو رجا(توفیر مناخ آمن ومستقر یمارس فیھ كل من أصحاب الأعمال  -
والعاملین أدوارھم في عملیات الإنتاج بصورة تنعكس على تحسین ) بحسب الأحوال

  . الإنتاجیة وزیادتھا

من المصادر ) الائتمان(تیسیر حصول المشاریع على التمویل التي تحتاج إلیھ  -
الخارجیة حیث إن مجرد التأمین على عملیات ھذه المشاریع یمنحھا مصداقیة لدى 

  . یرھا من مؤسسات التمویل بل إنھا قد تضعھ شرطاً لمنح الائتمانالبنوك وغ
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تجمیع المدخرات من قطاع الأعمال والقطاع العائلي وإتاحتھ للإستثمار، حیث  -
یعتبر قطاع التأمین بما یتولد لدیھ من فوائض متراكمة مصدراً مھماً جداً لتمویل 

  . خطط التنمیة الاقتصادیة في كثیر من الدول

ن علاقة التأمین بالتنمیة في بلادنا مثل غیرھا من الدول النامیة بحاجة إلا أ
إلى مزید من الدراسة والتحلیل لما لھذه العلاقة من أثر على رسم السیاسات 
الاقتصادیة للدولة من ناحیة وسیاسة التأمین من ناحیة ثانیة، انطلاقاً من حقیقة الدور 

نمیة الاقتصادیة المتمثل في تراكم رأس المال التنموي المباشر لنظام التأمین في الت
والقدرة على توظیفھ واستثماره، وطبیعة الحساسیة الشدیدة التي یتصف بھا قطاع 
التأمین إزاء المتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والأمنیة التي لھا آثار 

  . سلبیة على النشاط التأمیني وحجمھ داخل ھذا البلد أو ذاك

وقت الراھن تتضاعف أھمیة دراسة وتحلیل العلاقة بین التنمیة ونظم في ال
التأمین في بلادنا للوصول إلى رؤیة مشتركة لتطویر علاقاتھما التبادلیة على قاعدة 
من الأسس والأھداف المشتركة، ووضع رؤیة استراتیجیة تنمویة تمتلك عناصر 

طلبات البیئة الاجتماعیة الاستمراریة والاستقرار والنمو، وتتلائم وظروف ومت
. والاقتصادیة المتسمة بتركیبھا المعقد ومتغیراتھا المتسارعة وطابعھا التنافسي الحاد

وتعزیز الدور التنموي لشركات التأمین في بلادنا، وتحدید أبعادھا وسلوكھا في أي 
مجال من المجالات التنمویة، یقتضي بالضرورة دراسة البیئة الوطنیة التي تعمل 

ھا ھذه الشركات ومعرفة تفاعلاتھما البینیة سلباً وإیجاباً ومن ثمة معرفة النتائج فی
  . المتولدة عن ھذا التفاعل

أحد المنطلقات الرئیسة لفھم العلاقة بین قطاع التأمین والتنمیة تتمثل في تكالیف  -
ط التأمین وأسس توزیعھا، وفي موارد ھذا القطاع المتمثلة بدرجة رئیسة في الاقسا

التي یحصل علیھا من المستأمنین، ومن ثمة الارباح والفوائد التي یتم جنایتھا من 
خلال الاستثمار الأمثل لھذه الموارد، والاستخدام الرئیس لھذه الموارد ھو دفع 

  . التعویضات التي تلتزم بھا الشركة عند تحقیق الخطر المؤمن علیھ

ى المشتركین فیھ تختلف في أساس حساب تكالیف التأمین وأسس توزیعھا عل -
عنھ في التأمین » الذي تحدده الدولة بمقتضى تشریع اجباري«التأمین الاجتماعي 

الخاص الاختیاري، كما أنھا تختلف من فرع لآخر ومن دولة لأخرى وداخل الدولة، 
ففي التأمین الاجتماعي والتأمین من البطالة لا یتحمل المؤمن علیھم وحدھم التكالیف 

لنظام التأمین إذ یتحمل رب العمل أو الدولة أو كلیھما جزء، والباقي یتحملھ  الكلیة
المؤمن علیھ مع الأخذ بالاعتبار عند توزیع ھذا الجزء تحقیق مبدأ التضامن 

الذي تكون فیھ مزایا التأمین متساویة ودون تفرقة بین شخص وآخر الاجتماعي 
. كنسبة مئویة من دخل كل فردعلى أساس الدخل، حیث تحتسب اشتراكات التأمین 
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وكقاعدة عامة تتحمل الأطراف المعنیة تكالیف التأمین وفقاً لمسؤولیتھا عنھا من 
كذلك . ناحیة وقدرتھا على تحملھا من ناحیة ثانیة، بإعتبارھا جزء من تكلفة الانتاج

ة الحال بالنسبة للعدید من اشكال التأمینات الخاصة بالنشاطات الاقتصادیة والتجاری
والاستثماریة حیث تكون تكلفة التأمین جزء من تكالیف الانتاج الذي یتحملھا القطاع 
الشعبي المستفید من ذلك النشاط، الأمر الذي یجعل من المزایا التي توفرھا نظم 
التأمینات اقتطاعاً من الناتج القومي للبلد، ومن ثمة فإن نجاح القطاع التأمیني في 

قتصادیة وخارطة انتشاره الأفقي وتطوره الرأسي التي سبق أداء مھامھ التأمینیة الا
الإشارة إلیھا تفترض بالضرورة وجود فائض في مستوى دخل الفرد وفي الدخل 
القومي بما یسمح بمواجھة اقساط التأمین او تحمل اعباء الزیادة في الاسعار الناتجة 

التأمین سیؤدي في  عن ارتفاع تكالیف التأمین، وعدم توفر ھذا الفائض فإن نظام
  . ودوره الاجتماعي أھمیتھویفقد .. الأسعارالنھایة إلى زیادة 

في المجتمعات النامیة الفقیرة التي لا تكفي دخولھم العادیة  الأسعارأن ارتفاع  -
حاجاتھم من السلع والخدمات الاستھلاكیة لھ تأثیر سلبي في توسیع قاعدة  لإشباع

من آثار اجتماعیة سلبیة، وضعف القدرة الشرائیة لھ الفقر وزیادة التضخم بما لھا 
تأثیر سلبي على إدارة عجلة الانتاج وتحقیق الادخار وتركیز للثروة التي تعتبر 

  . ضروریة لتوسیع قاعدة الاستثمار وتطویر وتحدیث القاعدة الانتاجیة

ر وجود فائض في الناتج القومي لا یعتبر العنصر الوحید الواجب توفره لتطوی -
عات الحدیثة، فالعدید من البلدان التي تحقق فائض وتوسیع نظام التأمینات في المجتم

في ناتجھا القومي بالإعتماد على الاقتصاد الریعي لا زالت تعاني الضعف في نظام 
التأمین، على النقیض من ذلك ازدھر نظام التأمین في البلدان المتقدمة التي تمكنت 

على قاعدة من إحداث نھضة اقتصادیة تنمویة وضمانة استمرارھا بالاعتماد 
صناعیة متطورة بإستمرار، وفي البلدان النامیة المتخلفة في بنیتھا الصناعیة قد تمثل 
التأمینات أعباء إضافیة على المشاریع الصناعیة الصغیرة الموجودة فیھا وتحول 
دون توسعھا وتقدمھا وتطویرھا ویشل من قدراتھا التنافسیة، التي تعتمد على تطویر 

.. ستفادة من احدث الاكتشافات العلمیة وتطبیقاتھا التكنولوجیةأدوات الانتاج بالا
ھي في أمس الحاجة  الإنتاجیةالیمن الساعیة بقوة إلى تطویر قاعدتھا الصناعیة 

لخلق الشروط المواتیة لنجاح الصناعات الوطنیة وتطویرھا وتمكینھا من المنافسة 
الانتاجیة وفق احدث وتخصیص جزء متزاید من دخلھا لتطویر بنیتھا التحتیة 

انجازات العصر إلا أن ھذا لا یمكن تحقیق دون تحقیق فائض انتاجي والایفاء 
  . بأقساط التأمینات الإدخاریة

نظام التأمینات الاجتماعیة تقوم على اساس تركیز جزء من الدخل لأن 
القومي ثم توزیعھ على المستفیدین بھذا النظام، والمفروض فیھم أنھم طبقة ضعیفة 
في المجتمع، أي أنھ لا تكفي دخولھم العادیة لاشباع حاجاتھم من السلع والخدمات 
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الاستھلاكیة، وبذلك تخصص میزانیة التأمینات الاجتماعیة للاستھلاك بما یؤدي في 
المقابل إلى نقص في حجم الاستثمار، أي أن قیام نظام معین للتأمینات الاجتماعیة 

بس جزء من الدخل القومي عن دائرة الاستثمار وتطویره سیؤدي في النھایة إلى ح
واطلاقھ في دائرة الاستھلاك، وھذا یقود إلى بروز التناقص بین نظام التأمینات 
الاجتماعیة وبین ضرورات التنمیة في المجتمع، ولتلافي ذلك التناقض اتبعت العدید 

تغطیة من الدول مبدأ التدرج في تطبیق نظام التأمینات وذلك من حیث نطاق ال
  . التأمینیة، أو من حیث تطویر مزایاه

یتجلى أثر ودور النظام التأمیني على المتغیرات الاقتصادیة من الطبیعة  -
الاعتباریة لشركات التأمین التي تصنف ضمن المؤسسات المالیة التمویلیة الھامة، 

ات، التي لا یقتصر دورھا على توفیر الأمن الاقتصادي للأفراد والشركات والمؤسس
وإنما اضحت جزء من سیاسة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، فھي أداة لتجمیع 
رؤوس الأموال اللازمة لدفع عملیة التنمیة وتوفیر فرص العمل، ویمكن اتخاذھا 
كوسیلة للتأثیر في الھیكل السكاني والتوزیع المھني للسكان عن طریق استثمار 

ستوى الصحي أو تنفیذ سیاسة التدریب المدخرات في التنمیة البشریة ورفع الم
  . والتأھیل المھني المطلوب للمساعدة المادیة على الحركة المھنیة

المھمة الأساسیة للتأمین تتمثل في تغطیة المخاطر التي یتعرض لھا المؤمن علیھم  -
عند تحقیقھا بتوزیع عبئھا بینھم، إلا أن أثرھا الاقتصادي الأكثر عمقاً یتمثل في 

الدخول من أعلى سلم الدخول الى قاع ھذا السلم، كما یظھر ھذا الأثر من تحریك 
خلال ما یولده نظام التأمین من تیارات اقتصادیة جدیدة یتمثل في توظیف قطاع 
واسع من العمالة داخل ھذا النظام، وفي إعادة توزیع الدخل بین منتج خدمات 

  . التأمین والمستھلك لھا

ي التنمیة یتجلى في طبیعة العلاقة التي تربط قطاع شركات أثر النظام التأمیني ف -
التأمین بالنظام المصرفي، إذا لا یمكن للنظام المصرفي تأدیة دوره المنوط بھ في 
العملیة التنمویة بدون التعاون والتعامل مع قطاع التأمین، فالنظام المصرفي یلعب 

الاقتصادیة، كما أن لقطاع دوراً اساسیاً في عملیات التمویل لمختلف الفعالیات 
أو بعضھا، فإذا كان قطاع  في تغطیة المخاطر لعملیات التمویلالتأمین دوراً أساسیاً 

التأمین قادراً على أداء دوره في تغطیة المخاطر، استمر القطاع المصرفي في أداء 
دوره في خدمة الاقتصاد وتمویل الاستثمارات المختلفة، وفي حالة عجز نظام 

على القیام بدوره الأساسي فإنھ یعیق ویحد من عملیات ونشاط البنوك في  التأمین
مجال التمویل وینعكس ذلك سلباً على العملیة التنمویة والواقع الاقتصادي بشكل 

  . مباشر أو غیر مباشر
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یرتبط النظام التأمیني بالتنمیة الاقتصادیة في أي دولة من الدول بعلاقة سببیة ذات  -
طور البنیة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة في المجتمع وارتفاع تناسب طردي فت

معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي ومستوى دخل الفرد ووعیھ بالتأمین یكون 
لھا انعكاسات ایجابیة مباشرة على تطور نظام التأمین واتساع قاعدتھ الاجتماعیة 

سھامات الفرد من دخلھ المنفق وتعدد قطاعاتھ التخصصیة وتحسن مزایاه وزیادة ا
على التأمین، وفي الوقت ذاتھ الملائة المالیة لشركات التأمین ونمو حجم رؤوس 

  . الأموال اللازمة لعملیة التنمیة، والعكس صحیح

من الصعب تحدید مدى أثر نظام التأمینات على تعدیل توزیع الناتج القومي دون  -
خطر التأمیني في ضوء النظام الاقتصادي دراسة علمیة دقیقة لظاھرة نقل عبء ال

لمجتمع معین ومدى ما یسمح بھ من حركة في الإئتمان والأجور ومن ثمة في 
الدخول النقدیة التي تتحمل ھذا العبء ذاتھ، ویصعب تفادي ھذه الظاھرة بصفة 
مطلقة في نظام اقتصادي یعتمد على السوق كأداة للتسعیر أو یترك قدراً من الحریة 

  . و أكثر في تحدید الإئتمان والأجور والأسعارأقل أ



أحمد إسماعیل البواب/تنمیة                                          دكتوردور قطاع التأمین في ال

١٧

  ضعف الدور التنموي لقطاع التأمین

  ـ:»الأسباب والعوامل والمعالجات«

لا یزال قطاع التأمین في بلدنا صغیراً بالمقارنة مع قطاعات التأمین في دول 
ناتج الجوار المتقدمة والعدید من الدول النامیة فھو یسھم بنسبة ضئیلة لا تذكر من ال

ي فف.. والخدماتیة الأخرى المحلي إذا ما قورنت بمساھمة القطاعات الانتاجیة 
اقتصاد بلادنا تتضافر أسباب عدة لتزید من ھامشیة ھذا القطاع في الحیاة 
الاقتصادیة الیمنیة، منھا عدم الوعي التأمیني والتعارض في القوانین التي تحكم 

غیاب الضوابط وضعف الأسس الفنیة نتیجة إلى  بالإضافةصناعة التأمین في الیمن 
المنافسة القاسیة والعشوائیة بین الشركات العاملة والتي تنھش سوقاً صغیرة وعدم 
وجود وعي تأمیني لدى الأفراد حیث أن مساھمة الفرد من دخلھ المنفق على التأمین 

یات نسباً لا تذكر في أي عام من الأعوام وھي قیمة منخفضة لا تتناسب مع مستو
الدخل والثقافة في المجتمع وحیث أن نسب التأمین على الحیاة في بلادنا لا تتجوز 

وھذه النسبة تأتي من المصارف وبعض المؤسسات المالیة والشركات التي % ١٠
تلزم موظفیھا بالتأمین مقابل تقدیم قروض وسلف ویتحمل أقساطھا الموظف بالكامل 

لدول المتقدمة وھذا ما یرجعھ البعض إلى في حین تتجاوز الخمسین بالمائة في ا
  . غیاب الحوافز والتشجیع من أصحاب وأرباب العمل والحكومة

ھناك جملة من العوامل أدت إلى حالة من التخبط في صناعة التأمین في الیمن 
ومن أجل تجاوز واقع الضعف . وحدت من تحفزھا لتحقیق ثقل اقتصادي أكبر

لابد من تشخیص أسبابھ وعواملھ المختلفة ومحاولة الراھن في ھذا القطاع الحیوي 
البحث عن المعالجات الواقعیة لھا بما یسھم في الخروج بھذا القطاع من واقعھ 

  . الراھن وتفعیل دوره في العملیة التنمویة
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   -:الأسباب الذاتیة

ى یعتبر سوق التأمین في الیمن من الأسواق الحدیثة نسبیاً وأن كانت بدایاتھ الأول -
م بتأسیس الشركة الیمنیة للتأمین وإعادة التأمین في عدن، إلا ١٩٦٩تعود إلى العام 

أن التشریعات القانونیة الحدیثة لتطویر ھذا القطاع جاءت بشكل متأخر، وبالذات بعد 
الوحدة الیمنیة المباركة وتطور ھذا القطاع ضمن سیاق الانفتاح والحریة 

التي شرعت بھا الحكومة منذ النصف الثاني  والاصلاحات الإداریة والاقتصادیة
لتسعینات القرن الماضي التي وجدت في التأمین أحد القطاعات الحیویة المساھمة 

  . بفاعلیة في التنمیة الاقتصادیة

شھدت السنوات المنصرمة من عمر الوحدة تطوراً كبیراً في الصناعة 
عات الملبیة لاحتیاجات سوق الوطنیة التأمینیة تجلت من خلال سن العدید من التشری

التأمین وتطویر قاعدتھ المادیة المكونة من الجھة المشرفة والمراقبة لأعمال التأمین 
وصنادیق التأمین التابعة للدولة والاتحاد الیمني للتأمین والشركات التي تزاول 

  . شركة ١٣أعمال التأمین وإعادة التأمین التي وصل عددھا إلى 

  . م١٩٦٩للتأمین وإعادة التأمین تأسست عام  الشركة الیمنیة - ١

  . م١٩٧٤شركة مأرب الیمنیة للتأمین تأسست عام  - ٢

  . م١٩٨١الشركة الیمنیة العامة للتأمین تأسست عام  - ٣

  . م١٩٨١الشركة المتحدة للتأمین تأسست عام  - ٤

  . م١٩٨٩شركة الیمن للتأمین تأسست عام  - ٥

  . م١٩٩٠شركة سبأ للتأمین تأسست عام  - ٦

  . م١٩٩٣شركة أمان للتأمین تأسست عام  - ٧

  . م١٩٩٣الشركة الوطنیة للتأمین تأسست عام  - ٨

  . م١٩٩٥شركة ترست یمن للتأمین وإعادة التأمین تأسست عام  - ٩

  . م١٩٩٧الشركة العربیة للتأمین تأسست عام  - ١٠

  . م٢٠٠١ الشركة الاسلامیة للتأمین تأسست عام - ١١

  . م٢٠٠٤ین وإعادة التأمین تأسست عامالجزیرة للتأم - ١٢
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  . م٢٠٠٥المتخصصة للتأمین الصحي تأسست عام - ١٣

ھذا التوالد السریع لشركات التأمین الذي حتمتھ قناعات ضیقة باحثة عن الربح  -
السریع لم یكن مبنى على رؤیة اقتصادیة تنمویة ذات أبعاد وطنیة استراتیجیة 

مین وأضفت علیھ بعض الخصوصیات التي وانعكست سلباً على واقع قطاع التأ
ترتبت عنھا العدید من الآثار السلبیة التي حالت دون تطوره بشكل سلیم وضعف 

  . دوره التنموي

البدایة التنافسیة غیر الشریفة لعمل شركات التأمین والمكرسة للإستحواذ على  -
تنافسیة غیر تأمینیة  أسعارالأعمال ومحاولة السیطرة على السوق من خلال تطبیق 

موضوعیة، ومبالغات تعویضیة خطرة، ولم تأخذ بعین الاعتبار أھم المبادئ في 
العمل التأمیني والتدرج في التطبیق لنظم التأمین من حیث انواع التأمین أو من حیث 
نوعیة الشرائح المؤمن علیھا ومن حیث المزایا التي تقدمھا الشركات للمؤمن علیھم، 

واذ على كل ما یمكن أن یؤمن علیھ، دون أن تأخذ بعین وسعت كل شركة للإستح
الإعتبار الأسالیب المتبعة في تأمین التمویلات والتي تنبع أساساً من طبیعة الظروف 
الاجتماعیة والاقتصادیة السائدة في البلد، وھو الأمر الذي ضاعف من ارتفاع 

  . تأمینالأھمیة النسبیة لمعدلات الخسائر العامة وحسب كافة فروع ال

 ١٣محدودیة السوق واحجام الجمھور عن التأمین ولد منافسة شرسة بین أكثر من  -
شركة على عدد محدود من البیوت التجاریة، وإعتمادھا كلیاً في أعمال إعادة التأمین 

  . الصادرة على الخارج مقابل افتقارھا إلى أعمال إعادة التأمین الوارد او المحلي

ذات ملكیة عائلیة وھي امتداد للنشاط الاقتصادي والمالي  معظم شركات التأمین -
للبیوتات التجاریة ومسخرة بدرجة رئیسة في خدمة ھذا النشاط بالاستفادة من اقساط 
المشاركین في التأمین، وتعاني غالبیة الشركات من ضعف الملات المالیة وضعف 

استثناء ثلاث ملیون ریال عند التأسیس، وب ١٠٠رأس المال الذي لا یتجاوز 
ملیون ریال بناءً على قرار  ٤٠٠ - ١٠٠شركات استطاعت مضاعفة رأس مالھا من 

وزارة التجارة والصناعة فإن بقیة الشركات ظلت عاجزة على الإیفاء بھذا القرار 
ملیون ریال لكل شركة  ٢٠٠اولاً بفعل ضعف نشاطھا في السوق الذي لا یتجوز 

اعیة لعملائھا وما قد یترتب عن ذلك من أعباء وثانیاً بفعل ضعف القاعدة الاجتم
إضافیة علیھم، وضعف رأس المال انعكس على ضعف الانتشار الجغرافي لفروع 

  . ھذه الشركات ومحدودیة خدماتھا

الكثیر من شركات التأمین الوطنیة تعاني من صعوبات واشكالات ذاتیة أثرت  -
والمھنیة العملیة التخصصیة على نشاطھا بعضھا مرتبط بضعف الكفاءة الإداریة 

لموظفیھا وافتقارھا للمنھاجیة العلمیة في التنظیم والتخطیط ودراسة السوق وتوفیر 
المعلومات الاحصائیة الدقیقة اللازمة لتقدیم صناعة تأمینیة ضمن قوالب تسویقیة 
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حدیثة تلبي رغبات العملاء المتنوعة واحتیاجاتھم المتعددة، ومثل ھذه الإشكالات 
ت مظاھرھا في سوق التأمین من خلال ضعف الجودة التسویقیة وتدني حصة تجل

في السوق وضعف في إجمالي عدد العملاء وتنامي انخفاض ربحیة  اتالشرك
  . وبالتالي دورھا في العملیة التنمویة اتالشرك

م حقق قطاع التأمین في الیمن نمو سنوي ١٩٩٠خلال الفترة الممتدة من عام  -
فیما ارتفع إجمالي اقساط التأمین السنویة % ٢٠ - ١٠ن یتراوح بین لشركات التأمی

ملیون  ٥٠م إلى ١٩٩٥ملیون دولار في العام  ٢٧للشركات الیمنیة من حوالي 
م وخلال نفس الفترة ارتفع عدد الموظفین العاملین في ٢٠٠٧دولار تقریباً في العام 

وھذه .. موظف ٨٢٤موظف إلى  ٧٩٢ھذا القطاع من الیمنیین والأجانب من 
الأرقام المتواضعة تمثل نسبة ضئیلة لا تذكر من الناتج المحلي إذا ما قورنت 
بمساھمة القطاعات الانتاجیة والخدمیة الأخرى، وإذا ما نظرنا إلى ھیكل توزیع 
استثمارات شركات التأمین لمواردھا المالیة فالغالبیة العظمى منھا اتجھت نحو 

كالاستثمار في أذون الخزانة او ودائع .. ربحیة السریعةالقطاعات المأمونة ذات ال
لدى النظام المصرفي ونسبة ضئیلة جداً تم توجیھھا نحو القطاعات الاقتصادیة 

  . العقاریة والانتاجیة على شكل مساھمات في بعض المؤسسات الانتاجیة

نیة ھناك الكثیر من العوامل الموضوعیة المؤثرة سلباً على صناعة التأمین الوط
   -:أبرزھا

من سكانھا تحت خط الفقر % ٤٥الیمن مثل غیرھا من البلدان الفقیرة یعیش  -
وتنتشر فیھا البطالة وعجز كبیر في میزان المدفوعات وانخفاض معدلات النمو 

سنویاً وانخفاض % ٣سنویاً لا تتوازن مع النمو السكاني % ٧ -٦الاقتصادي 
لى ضعف البنیة الاقتصادیة الانتاجیة نصیب الفرد من الدخل القومي، علاوة ع

للدولة وتخلف القاعدة الاقتصادیة التي تعتمد على الصناعات التحویلیة ومشاریع 
محدودة العمالة، والقسم الأعظم من السكان یعمل في القطاع  الإنتاجصغیرة ضعیفة 

عة الزراعي والأعمال الحرة غیر المنتظمة، مجمل ھذه العوامل تؤثر سلباً على صنا
جھ مباشر لمستوى التطور الاقتصادي للبلد وما یتمتع بھ یالتأمین التي تمثل نت

السكان من ثراء مادي وارتفاع في نسبة المداخیل إلى المستوى الذي یكون فیھ الفرد 
قادراً على دفع أقساط التأمین من فائض دخلھ واحتیاجاتھ الاستھلاكیة الخدمیة 

  . والمعیشیة

تصادیة والنسبة المتدنیة للدخل القومي بالمقارنة مع الاحتیاجات تخلف البنیة الاق -
والنفقات الوطنیة الاستھلاكیة والخدمة والتنمویة المتنامیة تحول دون قدرة الدولة 
على تخصیص الموارد المطلوبة للتأمین الضروري على أجھزتھا ومؤسساتھا 
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التأمین ولا تفرد لھا  المختلفة، وحتى الآن ظلت الحكومة متجاھلة ھذا النوع من
  . المخصصات اللازمة ضمن الموازنات الخاصة بھذه المؤسسات

عدم اھتمام الجھات الرسمیة بتفعیل قوانین التأمین الموجودة والتي من شأنھا أن  -
تبسط المظلة التأمینیة لتغطي قطاعات اقتصادیة انتاجیة حیویة مثل قطاع الزراعة 

طاع النفط والغاز، ورغم وجود التشریعات إلا أن والثروة السمكیة والسیارات وق
جھات الاختصاص لم تلزم الشركات الأجنبیة العاملة في البلد التي لا زالت تؤمن 
على أعمالھا في الخارج بالتأمین على أنشطتھا لدى شركات التأمین الوطنیة الأمر 

الوطني الذي حرم قطاع التأمین الوطني من أھم موارد دخلھ، وحرم الاقتصاد 
  . الاستفادة من ملایین الدولارات التي تتسرب إلى الخارج

تخلف أسالیب تسویق صناعة التأمین الوطنیة وضعف نشاطھا الدعائي الترویجي  -
ومحدودیة انتشارھا جغرافیاً واجتماعیاً ساعد على استمرار الجھل بأھمیة التأمین 

الآن یرفض الكثر من  لدى المؤسسات والسلطات وقطاع واسع من السكان، وحتى
التجار وأصحاب المشاریع والأنشطة الصغیرة والمتوسطة التعاطي مع قضیة 
التأمین بدوافع دینیة أو أسباب اقتصادیة، والبعض الآخر من التجار یحرصون على 
تأمین مستورداتھم لدى البلدان المصدرة، وھذا انعكس سلباً على حجم سوق التأمین 

من مداخلي الفرد المتدنیة اصلاً وھذه النسبة تصل % ١ن الذي لا تتجاوز حصتھ ع
في الولایات المتحدة فیما لا تتجاوز حصة الفرد من السكان في ھذا % ٦٠إلى 

 )١٦(فیما یصل نصیب الفرد في بعض البلدان المجاورة  دولارینالسوق عن 
  . دولاراً

شیوع ظاھرة م، و٢٠٠١سبتمبر  أحداثالواقع الدولي الجدید الذي تخلق بعد  -
من حروب استعماریة، ھذه  الأوسطالدولي، وما شھدتھ منطقة الشرق  الإرھاب

المتغیرات تركت بصماتھا على قطاع التأمین العالمي وتسبب بخسائر جسیمة 
تكبدتھا شركات التأمین الوطنیة والعربیة والدولیة، وقادة إلى ارتفاع في اسعار 

القدرات الاحتفاظیة لدى شركات التأمین  التأمینات المختلفة، وبالنظر إلى ضعف
عموماً واضطرارھا إلى زیادة ھامش الإعادة، فقد واجھت ھذه الشركات العدید من 

مما  المصاعب، منھا تجدید اتفاقات الإعادة وفرض شروط اقسى واسعار أعلى
إلى زیادة اسعار البوالیص على المؤمنین في وقت اضطر شركات التأمین المباشره 

الیمنیة والعربیة ظروفاً اقتصادیة قاسیة وغیر ملائمة وذات تأثیر  الأسواق تواجھ
على القدرات الشرائیة، وبالتالي على الانفاق التأمیني، وفي الوقت نفسھ تعمل 

  . أسعارالشركات في السوق إلى حد حرب 

وتشیر تقاریر الاسواق الى أن الشروط الجدیدة لإعادة التأمین تسببت في 
، وقد اضطرت الشركات في %)٤٠(و %) ٢٠(سعار بنسبة تتراوح بین ارتفاع الا
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وھذه . بعض البلدان إلى امتصاص قسم من ھذه الزیادة وعدم تحمیلھا كلیاً لزبائنھا
المتغیرات والصعوبات صمدت أمامھا شركات التأمین الكبیرة ذات القدرات 

لتالي قدراتھا على التوسع الائتمانیة العالیة وسخرتھا لصالحھا في زیادة ارباحھا وبا
وتطویر منتجاتھا وخدماتھا فضلاً عن تعزیز قدراتھا المالیة، والعكس ھو ما حصل 

  . بالنسبة للشركات الصغیرة والضعیفة

قطاع التأمین شدید الحساسیة بالمتغیرات من حولھ ومثل غیره من القطاعات  -
لصراعات وحالات عدم الاقتصادیة الحیویة تأثر سلباً بالازمات والاشكالات وا

الاستقرار والاعمال الارھابیة والفوضویة والتمردات المسلحة التي شھدتھا الساحة 
الوطنیة خلال السنوات المنصرمة التي كان لھا آثارھا السلبیة على التنمیة الوطنیة 

  . بشكل عام والاقتصادیة بشكل خاص
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  : المعالجات

التأمین الوطني مرھون بطبیعة  الدور الاقتصادي التنموي المرجو من قطاع
المعالجات والاجراءات المتخذة لحل اشكالات ھذا القطاع لتعزیز نموه وتطوره 
وزیادة ربحیتھ وملائتھ المالیة وتوفیر الضوابط والضمانات الكفیلة بتوسیع نشاطاتھ 

وتحقیق المعادلة بین رأس .. وقاعدتھ الاجتماعیة من العملاء وجذب الاستثمارات
من جھة والحمایة التأمینیة المتمثلة بشركات التأمین وإعادة التأمین من جھة  المال

أخرى، بما یخدم الاقتصاد الوطني ویوفر لھ الحمایة من المخاطر المحتملة وانطلاقاً 
مما سبق تناولھ عن اسباب وعوامل ضعف الدور التنموي لھذا القطاع سأتناول 

لوبة، وھي ذات بعدین معالجات مرحلیة بإیجاز بعض المقترحات بالمعالجات المط
  . آنیة ومعالجات ذات بعد استراتیجي

  : المعالجات الآنیة - ١

 والإعلامتبسیط مفھوم التأمین من الناحیة النظریة واستخدام وسائل الدعایة 
والاتصالات ونقل المعلومات لتنویر العمیل بأھمیة التأمین ومزایاه وتزویده بكافة 

ة التي یحتاجھا وتساعده على تقبل ھذا النشاط والاقتناع بمزایاه المعلومات الضروری
وفوائده المختلفة، ومثل ھذه الاجراءات تساعد كثیراً كلاً من المواطن العادي 
ومتخذي القرار في المؤسسات الصغیرة وحتى المتوسطة على تقییم أھمیتھ بطریقة 

إطار  هلتأمین باعتبارموضوعیة والتفاعل معھ من منطلق فھم مدى الحاجة إلى ا
متكامل المعاییر والإجراءات لتحقیق التعاون بین مجموعة من الأشخاص الطبیعیین 

من أجل تدارك مجموعة من ) المؤسسات والشركات(والاعتباریین ) الأفراد(
  . الأخطار المحدقة بھم وإما تخفیف آثارھا السلبیة المحتملة بالنسبة إلى كل منھم

الشركات وفق القواعد الفنیة والعلمیة وعلى أساس تعزیز إعادة تنظیم عمل  -
الربحیة، الكفیلة وحدھا باجتذاب وتأمین استثمارات اضافیة، وھذا یتطلب الاھتمام 
بتكوین خبرة ومھنیة في الموارد البشریة وبناء جھاز ونظام اداري عالي الدقة 

ت العالمیة وقادر وكادر مؤھل قادر على تقدیم خدمات نوعیة تتطابق مع المواصفا
على المنافسة ومواكبة المتغیرات الجاریة في سوق التأمین الدولیة، فضلاً على 
توفیر الحوافز ومتطلبات وأدوات العمل الناجح التي یسھم في رفع انتاجیة 

  . الموظفین

وضع خطة مرحلیة لإعادة ھیكلة شركات التأمین فنیاً ومالیاً للعمل وفق المعاییر  -
المعتمدة دولیاً ضمن سوق متطورة، وتمكینھا من تقدیم خدمات ومنتجات والأسالیب 

تأمینیة متطورة وملبیة لحاجة المجتمع والاقتصاد الوطني وھذا یحتم بالضرورة رفع 
  . ملیون ریال كحد أدنى ٥٠٠رأس مال شركات التأمین إلى 
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فیذھا وإیقاف الحكومة مطالبة بتفعیل وتنفیذ القوانین المختلفة والاشراف على تن -
حالة الھدر الاقتصادي الكبیر والناتجة عن أعمال التأمین في الخارج التي تقوم بھا 
المؤسسات المحلیة والشركات الاجنبیة، والعمل في الوقت ذاتھ على تحدیث وتطویر 
التشریعات القانونیة والاجراءات العملیة لتواكب المتغیرات الاقتصادیة المحلیة 

لیة وحاجة سوق التأمین الوطنیة وتمكینھ من مواكبة المشاریع والاقلیمیة والدو
الاقتصادیة وبرامج الاستثمار المختلفة، وحاجة سوق التأمین إلى التطویر والتغییر 
استجابة لعوامل اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة متنوعة، أسوة بغیرھا من الخدمات 

  . المالیة الأخرى

شراف الحكومیة على التأمین، وتأسیس نظم تطویر كفاءة وأداء عمل ھیئة الإ -
اشرافیة ورقابیة على التأمین مبنیة على أسس صحیحة وتعمل وفق مبادئ ومعاییر 
عمل قادرة على تحقیق الكفاءة والعدالة والاستقرار في سوق تأمین متینة یتحقق فیھا 

تعمل في  حمایة المؤمن لھم، وتساھم بقسط وافر في تعزیز كفاءة النظام المالي الذي
  . ظلھ، من خلال الاقتصاد في الكلفة، وتوفیر السیولة، وایجاد منافذ متعددة للاستثمار

وضع آلیات عملیة وسریعة لمساندة شركات التأمین الوطنیة لمنع تأثرھا بالأزمة  -
المالیة والقرصنة وتوابعھا، وكذلك دعم ھذه الشركات بسبب ارتفاع تكالیف التأمین 

لارتفاع المخاطر في ظل الظروف الراھنة، وذلك لمنع تأثر  العالمیة، نتیجة
الجوانب الاقتصادیة الأخرى مثل تأثر الأسعار بسبب ارتفاع تكالیف التأمین على 
الشحنات المستوردة، والمصدرة في ظل الظروف الدولیة الراھنة وارتباك عملیة 

  . الملاحة في المنطقة

لى درجات من الضمان والربحیة السیولة إلى التوسع في الاستثمارات المتمتعة بأع -
جانب عنصر الاستقرار وموازنة الأعمال نظراً لأھمیة التوظیف المالي الاستثماري 
في انقاذ شركات التأمین من تردي نتائج أعمال وظیفتھا الأساسیة، وقد تمكنت 

صادر الكثیر من شركات التأمین وإعادة التأمین من تغطیة خسائرھا التأمینیة من م
   -:ویتمثل ھدف ھذا الاستثمار في التالي. استثماراتھا المختلفة

  . توفر السیولة النسبیة والكلیة لتسدید التزاماتھا بالوقت المحدد لحملة الوثائق -

  . تعزیز المركز المالي والمحافظة على رأس المال المستثمر -

  . الوقوف أمام الزیادات في أعباء تأمین المسؤولیات -

  . تیعاب ظاھرة التضخم النقدي وانخفاض القوة الشرائیة للنقداس -

  . التأمین أقساطوتخفیض  الأرباحتحقیق  -
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  . تغطیة المصاریف وكل التكالیف -

  : ھناك عدة أوجھ لاستثمارات شركات التأمین منھا

الاستثمارات في قیم اسمیة ذات العائد الثابت مثل السندات الحكومیة منھا والأھلیة  -
لقروض الموثقة والاستثمار في قیم متحركة ذات العائد غیر الثابت مثل العقارات وا

  . والاراضي والاسھم

الاستثمار غیر المدروس الذي تلجأ إلیھ بعض شركات التأمین بھدف جني  إن
الارباح السریعة من خلال المضاربة بالاسھم ینطوي على الكثیر من المخاطر، 

خلال استراتیجیة متكاملة تتبناھا الشركة استناداً إلى  فالاستثمار الناجح یتحقق من
دراسات علمیة وافیة ودقیقة ترصد حركة السوق وتحدد أفضل السبل الاستثماریة 
المتاحة مع أھمیة التزام الشركة بالمحافظة على ملاءة مالیة قویة تغطي المخاطر 

تعارف علیھا عالمیاً التي والالتزامات المتوقعة، والالتزام بالمعاییر الاستثماریة الم
  . تشدد على تنوع المحافظ الاستثماریة وتوزیع المخاطر

  : معالجات ذات بعد استراتیجي - ٢

الھدف منھا إعداد قطاع التأمین الوطني للعمل في ظروف العولمة ومواكبة 
العالمیة، ومجابھة الاستحقاقات المترتبة الإقلیمة ومتطلبات متغیرات سوق التأمین 

تمال انضمام الیمن إلى منظمة التجارة العالمیة والسوق الخلیجیة، وماقد عن اح
یترتب عن ذلك من غزو لسوق التأمین الیمنیة من قبل شركات ومؤسسات تأمینیة 

والأھم من ذلك ھو إعداد قطاع .. أجنبیة وعربیة قویة مالیاً وتقنیاً وأكثر خبرة
المالیة العالمیة والعمل ضمن التأمین الوطني لمواجھة مخاطر وتبعات الأزمة 

   -:معطیات البیئة الاقتصادیة والسیاسیة الدولیة الجدیدة وذلك من خلال التالي

إیجاد تكتل تأمیني لشركاتنا الوطنیة والعربیة، من شأنھ أن یكسب الشركات قوة  -
تفاوضیة أكبر من شركات الإعادة الأجنبیة، وبالتالي یزید من قدراتھا الاحتفاظیة، 

یح أن ثمة محاذیر من سیاسة الاحتفاظ الكامل، نظراً لمخاطره الكبیرة في حال صح
ألا تتحول شركات التأمین إلى  أن  ھو -ایضاً - حصول كوارث، لكن الصحیح 

شركات وساطة فتعمل على أساس الربح الناتج من فرق العمولات والاحتفاظ 
قطاع التأمین في بلادنا حتم بالضرورة الانتقال النوعي بتالمنخفض الأمر الذي ی

وتحویلھ من مرحلة الوساطة إلى مرحلة الصناعة وھذا یقتضي خلق وحدات تأمینیة 
  . قادرة مالیاً وبشریاً

إعادة تنظیم وھیكلة قطاع التأمین وخلق كینات تأمینیة كبرى قادرة على المنافسة  -
ا عن طریق البیع الاقلیمیة والدولیة، وھناك عدة أشكال محتملة لإعادة التنظیم، أم
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وغالباً ما تحصل ھذه العملیة ما بین الشركات أو المؤسسات غیر المتوازیة حجماً، 
بھدف زیادة المحفظة التأمینیة أو الاندماج بین شركتین أو أكثر بغرض زیادة رأس 
المال وتوسعھ المحفظة التأمینیة وتنوعھا ولا شك أن تطبیق ذلك سیؤدي إلى تقلیل 

عاملة وبالتالي زیادة قاعدة العملاء وتقلیل الكلفة التشغیلیة، إضافة عدد الشركات ال
إلى تحصین السوق المحلیة والاستعداد بثقة تامة وأكبر لمواجھة الاستحقاقات 

  . القادمة

من خلال تحالفات بعض شركات التأمین والمصارف الیمنیة على أن تقوم  أو
زبائنھا مما یؤدي إلى توسع كبیر ھذه المصارف بتسویق برامج التأمین لعملائھا و

في حجم الأقساط من خلال تشكیل منتجات وبرامج ادخاریة تقدمھا شركات التأمین 
فالمرحلة . لعملائھا وزبائنھا عبر المصارف وتمثل قاعدة نمو للتأمین طویل الأجل

القادمة مرحلة الغربلة وتحصین المواقع في عالم المنافسة وسیكون البقاء فیھا 
ى وھي ضرورة حتمیة لقیام شركات كبیرة متطورة الأداء وقادرة على للأقو

المنافسة مع الشركات العربیة والأجنبیة التي قد تكون على مستوى عال من التطور 
مع زیادة الوعي التأمیني لدى المجتمع  الإجراءاتوالخبرة، بحیث تتزامن ھذه 

فیة أو شركات ولمصلحة الیمني سواءً كانوا أفراداً أو مؤسسات مالیة أو مصر
  . الاقتصادیات الوطنیة وبقیة الأطراف

  : الخلاصة

الدور التنموي لقطاع التأمین في الیمن ظل أسیر بنیتھ الضیقة وضعف موارده  -
ودرجة الوعي التأمیني الشعبي والرسمي، ومتأثراً إلى حداً كبیر بالبنیة السیاسیة 

تطورھا، وكانت نجاحاتھ محددة في  والاقتصادیة والاجتماعیة المحیطة بھ ودرجة
بعض الاحیان ومتعثرة في أغلبھا، ویرجع ذلك لأسباب عدیدة أھمھا عدم إدراك 
الجھات المختصة لمتطلبات ھذا النظام من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة 
والسكانیة ولجوھر العلاقة بین النظام التأمیني والتنمیة الاقتصادیة من ناحیة ثانیة 

  . قة بینھا وبین المعطیات الاقتصادیة والسكانیة والثقافیة من ناحیة ثالثةوللعلا

الأطر القانونیة التي تحكم النشاط الاقتصادي لمؤسسات التأمین بحاجة إلى  -
مراجعة دو ریة ومتواصلة لتوفیر المناخات اللازمة لإدارة وضبط الظروف 

سوق التأمین لعملیة تنظیم  المستجدة لصالح شركاتنا الوطنیة، كما یتوجب إخضاع
وھیكلة ورقابة وتوفیر المناخ الصحي للتنافس الذي یضمن الحقوق والواجبات بین 
الأطراف ویرفع من أداء الشركات والمؤسسات ویحسن من نوعیة الخدمات المقدمة 
للمؤمن ویحد من عدد المتطفلین الدخلاء على ھذا القطاع ممن یسیئون إلى المھنة 

  . ر الخبرة وعدم الانضباط والتقید بالقانونبسبب عدم توف
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المرحلة القادمة تعتبر مرحلة الغربلة وتحصین المواقع التي لا وجود فیھا إلا  -
للأقوى، وقیام شركات كبیرة متطورة الأداء اضحت الیوم حاجة حتمیة لمواجھة 

دي الأكبر الاستحقاقات والتحدیات القادمة في عالم المنافسة الاقتصادیة، ویبقى التح
والدولي  والإقلیميھو جاھزیة القطاع الكلي للتأمین على المستوى المحلي 

واستعداده التام لمواكبة تحدیات العولمیة ومتطلبات السوق و مزیداً من القرارات 
الجریئة لتحسین الأداء وتطویر مستویات الخدمة والتنظیم ورفع مستوى الشفافیة 

لإدارة والمدیرین، فمن دون توجھ عام واضح والمصداقیة وتفعیل دور مجالس ا
  . وأدوات تنفیذ قیاسیة محترفة سیكون الطریق صعباً ووعراً

تعزیز دور قطاع التأمین في التنمیة خلال المرحلة القادمة یستدعي إعادة ھیكلة  -
ھذا القطاع لتعزیز نموه وتطوره وربحیتھ وتوفیر الضوابط والضمانات فیھ لجذب 

لمحلیة والخارجیة إلیھ أسوة بعملیة إعادة الھیكلة الواسعة النطاق التي الاستثمارات ا
یشھدھا الاقتصاد الیمني والتي تسعى إلیھا حكومة بلادنا بصفة دائمة مع العلم بأن 
صناعة التأمین تعود إلى القطاع الخاص ویعیش قطاع التأمین حالیاً أجواء ترقب 

مال التأمین قد یفرض زیادة كبیرة على ومراقبة أع.. لتعدیلات جدیدة في قوانینھ
رأس مال الشركات ویعطیھا دفعاً باتجاه الدمج في محاولة جدیدة لإعادة تنظیم 
القطاع وفق القواعد الفنیة والعلمیة وعلى أساس تعزیز الربحیة الكفیلة وحدھا 

  . باجتذاب رسامیل واستثمارات اضافیة إلیھ


